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 ٧١٠٢قانون إنتخابات 
 

من أهم ركائز الديمقراطيةّ، لأنّه من خلالها تتاح لفئات الشعب جميعاً الفرص تعدّ المشاركة السياسيةّ " 

 1."ونالذي يرغب المتكافئة للمشاركة في صياغة شكل الحكم، والإسهام في تقرير مصيره، لتتم على النحو

وهذه المشاركة  تتمّ من خلال حقّ الإنتخاب، وهو التعبير الأسمى عن الحريات الفرديّة الشخصيّة للمواطن، 

أنه وكغيره من  إلا كما أنّه التعبير الأمثل عن سيادة القيم الدستوريّة المتمثلّة بقيم المساواة بين المواطنين كافّة.

مارس حق الإنتخاب ي  وعليه،  مع الأنظمة المخصصة له. والتناغمبالتناسب يمكن ممارسته إلا الحقوق، لا 

لنظام او الإجتماعيّة والإقتصادية السائدة في كل دولة.و أنظمة إنتخابيّة متنوّعة بتنوّع الظروف السياسيّة وفق

الإنتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها، والتي تتضمّن القواعد والأنظمة لإنتخاب ممثلي 

ى و الأحزاب التي ستتولّ االأشخاص االشعب، فتظهر أهميتّه في ما يمكنه أن يترك من آثار حاسمة في اختيار 

 السلطة التشريعيّة. 

 

القوانين الانتخابية من دولة لأخرى وذلك بسبب إختلاف التركيبة الاجتماعية في كل من هذه الدول. تختلف 

وكان لا بد من إحترام ميثاق العيش المشترك عبر . لا بد من المحافظة عليهولبنان مجتمع متنوع متعدد، ف

 قمة في حال شعر أحد أطياف، لكن هذا التنوع يصبح نىالتنوع غنفإشراك جميع أطياف المجتمع في الحكم. 

ن قانون الانتخاب اللبناني أوجب على إستناداً لما تقدم، و. غياب من يمثلّه في الحكمأو ب القمعهذا المجتمع ب
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أن يضعف من حدة الديمقراطية العددية و ،يحافظ على مبدأ الاقلية والاكثريةويراعي جميع هذه الهواجس،  

 الوقت عينه. في البحتة

 

عام  قرّ أ انون الإنتخابي الذيالق اعتمادا أطولهاكان . قوانين وتعديلات انتخابية عدةّ تمع اللبنانيالمج عايش

ت على لبنان أحداث جمة، أبرزها الحرب الاهلية مرّ  ذلك الحينمنذ و والمعروف بقانون الستين. ٠٦٩١

. بعدها تعرّضت ٩١١٦ آخروانتهت حلقة ممارسة هذا القانون في الاحتلال الاسرائيلي. والاحتلال السوري و

د ا أدرك المجتمع اللبناني أن هذا القانون لم يعهعند الحياة الديمقراطية لنكسة إثر تجديد ولاية المجلس النيابي.

ا ديدً انونا جت قبناني وأقرّ نات المجتمع اللّ جتمعت كل مكوّ فإ، بشكل صحيح يصلح لتمثيل المجتمع اللبناني

  على أساسه. ٩١٠٢إنتخابات عرف بالقانون النسبي والتي تمّت 

 

 لشعبيا التمثيل صحةّ  يضمن انتخابي نظام مشروع تبنيّالى  خلال هذا القانونسعت الحكومة اللبنانيّة من  

ن ع ظاهرة المحادل التي طبعت المعارك الإنتخابيّة النيابيّة في الماضي، والتي نتجت الإمكان قدر ويعطّل

حكم شبه أوتوقراطي يهيمن على قراره حزب أوحد. كما هدفت تطوير التجربة الديمقراطيّة، لجعل لبنان 

النموذج الديمقراطي الأفضل في شتىّ أرجاء الوطن العربي. ولعلّ النظام الإنتخابي المؤهّل لتحقيق هذه 

 اللبنانيّة مشروع قانون جديد للإنتخاباتفاعتمدت الحكومة  الأهداف هو ذاك الذي يعتمد قاعدة التمثيل النسبي.

 دائرة إنتخابيّة، إلى ٤١، قائم على النظام لإنتخابي النسبي، يقسّم لبنان إلى ٩١٠٢حزيران  ٤١التشريعيّة في 

جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واعتماد البطاقة الممغنطة. لذلك يعتبر هذا القانون نقلة 

السياسيّة والدستوريّة في لبنان، رغم الشوائب التي تعتريه، إذ هو بمثابة قاعدة إنطلاق نوعيّة في الحياة 

 للوصول إلى قانون إنتخابي أمثل.
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يتناول هذا البحث شرح موجز عن كيفيّة تنفيذ النظام النسبي، ثمّ يسلّط الضوء على حسنات وسيئات هذا 

 القانون الجديد الذي تمّ اعتماده في لبنان.

 

 

 كيفية تنفيذ النظام الإنتخابي النسبي:

يضمن النظام النسبي منح كلّ قائمة أو كل حزب عدد من المقاعد في البرلمان يتناسب مع نسبة الأصوات 

التي حصل عليها في الإنتخاب. ويحوّل حصة أي حزب سياسي من أصوات الناخبين إلى حصة مماثلة أو 

إنّ كلّ قائمة يجب أن تنال عدد من الأصوات، فإذا لم تنله تستبعد، متناسبة من المقاعد في المجلس النيابي. 

وهذا ما يعرف بالعتبة الإنتخابيّة، و ما هو إلّا رقم يتم الحصول عليه بقسمة عدد المقترعين الفعليين في 

ل، إلّا أنّ تمثيالدائرة على عدد مقاعدها. ونشير إلى أنّ تطبيق هذا النظام يتطلبّ وجود دوائر إنتخابيّة متعددّة ال

 بعض الدول تتألّف من دائرة واحدة.                                                                                          

أمّا طريقة إحتساب الأصوات، تتم في ثلاث مراحل، أوّلًا يتمّ احتساب أصوات اللائحة وإعلان فوز اللوائح 

ل دائرة. من ثمّ يتمّ إحتساب الأصوات التفضيليّة لكلّ من المرشّحين داخل كل لائحة، بالمقاعد المخصصة لك

ويتم ترتيبهم وفق الأصوات من الأعلى إلى الأدنى وإختيار الأوائل منهم بمقدار عدد المقاعد التي فازت بها 

 كوتا الطائفيّة.  اللّائحة. ويتم أخيرًأ إختيار الفائزين في كل لائحة بعد الأخذ بعين الإعتبار ال

   

 مقارنة بين قانون الستين والقانون الحالي:
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قانون الستين كان ينص على تقسيم لبنان على دوائر إنتخابية، على ان يكون كل قضاء، كتقسيم إداري، دائرة 

قانون دائرة.  أما ال ٩٩إنتخابية. بإستثناء العاصمة بيروت التي قسمت الى ثلاث دوائر. فكان لبنان مقسم على 

. منها من يجسد محافظة بحد ذاتها، ومنها من كان عابراً للمحافظات ٠١جعلها بعاد تقسيم الدوائر فأالجديد 

حتى وصل الامر ببعض الدوائر أن أجزاءً ، فيما كان الجزء الآخر مجموعة أقضية ضمن محافظة محددة

الانتخابية هي غياب القاعدة الموحدة  فكانت قاعدة تقسيم الدوائر منها لم تكن متصلة جغرافياً مع بعضها.

الشاملة. لكن ليس من الضروري إعتبار هذه التقسيمات غير عادلة بمجرد أنها غير متعادلة. لأن هدف هذا 

القانون لم يكن إيجاد العدالة العددية في التمثيل إنما العدالة الكيانية لكل طائفة ومذهب، من هنا كان لا بد من 

ما ، بينصوت ١،١١١ في دائرة بيروت الاولى انسة ومختلفة.  كان الحاصل الانتخابيوجود دوائر غير متج

صوت. إذا نظرنا من الناحية العددية فإن هذا  ٩١،١١١في إحدى دوائر الجنوب كان الحاصل الانتخابي 

هذا  مالقانون مجحف بحق فئة من اللبنانيين. لكن ما نريد إعلانه هو أن إستمرارية لبنان مرتبطة بإحترا

التوازن القائم بين طوائفه أي مبدأ المناصفة وتوزيع المقاعد نسبة لكل مذهب ضمن الطوائف. فعليه، إن 

الديموغرافي بين الطوائف حتم هذا التفاوت بأحجام الدوائر الانتخابية، بعدد المقاعد النيابية في كل من  باينالت

 كي تفوز.هذه الدوائر وبالحاصل الانتخابي الضروري لكل لائحة 

 

 مكامن الحسنات والسيئات في النظام الإنتخابي النسبي:

الميزة الأولى لهذا النظام، أنّه عادل وقائم على مبدأ المساواة، بحيث إنّه يعدّ الأفضل للتمثيل الشعبي، إذ يسمح 

عطي قيمة يلكل القوى أن تتمثل، بعكس النظام الأكثري، فيترجم الأصوات إلى مقاعد بشكل دقيق، بالتالي 

لصوت الناخب، فتنحسر الأصوات الضائعة  المهدورة ويحقّق مستويات أعلى من المشاركة والإستقرار 

كما أنّ هذا النظام يشجّع على قيام الأحزاب السياسيّة، والتكتلات الإنتخابيّة من  السياسي، والآداء الإقتصادي.
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قليات على أن تتمثل، ويسهم في تجذير مبدأ الشراكة قبل المرشّحين المتقاربين فكرياً، ويساعد الأحزاب والأ

 في الحكم بين مختلف الأحزاب والمجموعات بالرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية. 

 

على أرض الواقع، سواء بالنسبة للناخبين أم للإدارة  العملية صعوباتالتكمن أولًا في فأمّا سيئات هذا النظام 

جهوداً وتوعية وتدريب مهمين للموظفين. كما يثير مشاكل في التطبيق، ويتطلبّ  تطلّببحيث يالإنتخابيّة، 

 حلولًا حسابيّة معقّدة عند توزيع المقاعد.

 

ثانياً، إنّ هذا النظام دفع الأحزاب إلى إقامة تحالفات ظرفيّة نتج عنها لوائح غير منسجمة يجمع بين أعضائها 

اس الولاء الاعمى وليس على أساس البرنامج الإنتخابي. كما يمنع مصالح انتخابيّة، فيصبح الإقتراع على أس

ظهور أكثريات واضحة المعالم، ما يصعب مهمة تأليف الحكومة أو حتى مراقبة عملها. ويؤدي بالكثير من 

 الأحيان الى إنتاج حكومات إئتلافيّة غير متجانسة وغير قادرة على بلورة وتنفيذ أي سياسات.

ن لا غماً لمرشحيرنىّ فكرة اللوائح المغلقة أو المقفلة، فيضطرّ الناخب لإعطاء صوته مإضافة إلى كونه تب

يسبّب انقسامًا في الأحزاب السياسيّة  هذا الى جانب أنه يريدهم فقط من أجل إنتخاب المرشح الذي يريد.

ويعمّق من النزعة المذهبيّة والمناطقيّة وذلك بسبب الصوت التفضيلي الذي يجعل المنافسة بالدرجة الأولى 

بين أعضاء اللائحة الواحدة، فتجيير الأصوات لمصلحة مرشح واحد من لائحة معينّة تقلّص احتمالات فوز 

نجاح بعض المرشحين بأصوات تفضيليّة  ي مكّن هذا القانون منة نفسها. كما المرشحين الآخرين داخل اللائح

 .لفائزاضئيلة، وخسارة مرشحين منافسين حاصلين على أضعاف الأصوات التفضيليّة التي حازها المرشح 
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لأول مرة في النسبية والتي اعتمدت ،  ٩١٠٢عام ت يجرأختاما نقول بأن الانتخابات النيابية التي  

فالصوت التفضيلي، الحاصل . عناصر جديدة إلى الممارسة الإنتخابيّة في لبنان ، أدخلتتاريخ لبنان

وغيرها، كلّها وليدة هذا القانون الذي بات معجزة بعد الخرق الدستوري  الإنتخابي، القسيمة الإنتخابيّة الموحدة

دأي مبة جديدة ضاربين بعرض الحائط ، بعدما قام النواب بالتجديد لأنفسهم لولاية ثاني6112الحاصل في 

إقرار أو ب ء القانون الجديدنسمع الكثير من الاصوات تنادي بإلغاتداول السلطة والمحاسبة. إلّا أننّا لا زلنا 

كيفية بن قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً إنما هو قانون إستراتيجي يمس التوضيح، أ يقتضيلكن  قانون آخر.

جميع أطياف المجتمع اللبناني، ولذلك لا يمكن  جماعإ أي الجميع،فتغييره يتطلب موافقة  .تشكيل السلطة

حسن فمن المفضل والمست تطبيقه بشكل واف.إذا كانت مدة اعتماده لم تتح بين الحين والآخر، خاصة تغييره 

ين إقتراع المغتربلم يطبق بعد بكامل مندرجاته خصوصاً تلك المتعلقة ب إذالابقاء على القانون الحالي، 

 .طاقة الممغنطة التي علق العمل بها في حينهبلتماد االى اع إضافةً  ،وتخصيصهم بمقاعد نيابية خاصة بهم

 

 

 

 

  

 

 


